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ملخص
إمكانیة كما تناولت ، المصرفي الجزائريالنظاملإصلاحات التي طرأت علىواه الدراسة ماهیة الشمول الماليهذتلَ تناوَ 

المنتجات المالیة على جانبي العرض والطلبقیاسأهم مؤشراتتحلیلمن خلال ،تأهیلهلة آلیكعتماد الشمول المالي ا
للسیاسات المنتهجة والإجراءات المتخذة تقَ تطرّ كما .ومعیقاتهفي الجزائرالمالي ، للوقوف على واقع الشمول والمصرفیة

وأداءلى أن العلاقة بین الشمول الماليالشمول المالي، وقد خلصت الدراسة إمستوىمن طرف الهیئات المعنیة لتعزیز
.الجهاز المصرفي الجزائري هي علاقة طردیة ومتبادلة

.، بنیة تحتیة مالیة، تثقیف ماليحمایة الزبون،ماليشمول جزائري، تأهیل،جهاز مصرفي : حتیاالكلمات المف

The financial inclusion as a strategy for the rehabilitation of the Algerian banking system:
reality and obstacles

Abstract
This paper examines the financial inclusion (FI) and the reforms of the Algerian banking
system, as well as the possibility of adopting (FI) as a mechanism for its rehabilitation, by
analyzing the most important indicators to measure supply and demand on financial and
banking products, in order to discover the reality of (FI) in Algeria and its constraints. It also
addressed the policies adopted and the measures taken by the bodies concerned to improve
the (FI) level. The study concluded that the relationship between (FI) and the performance of
the Algerian banking system is a direct and reciprocal correlation.

Keywords: Algerian banking system, rehabilitation, financial inclusion, customer
protection, financial infrastructure, financial education.

L’inclusion financière en tant que stratégie de réhabilitation du système bancaire algérien:
réalité et obstacles

Abstrait
Cette étude examine l'inclusion financière (IF) et les réformes du système bancaire algérien,
ainsi que la possibilité d'adopter l'(IF) comme mécanisme pour le réhabiliter, en analysant
les indicateurs les plus importants pour mesurer l'offre et la demande sur les produits
financiers et bancaires, afin de découvrir la réalité de l'(IF) en Algérie et ses contraintes. Elle
a également abordé les politiques adoptées et les mesures prises par les organes concernés
pour améliorer le niveau d'(IF). L'étude a conclu que la relation entre l'(IF) et la
performance du système bancaire Algérien est une relation de corrélation directe et
réciproque.

Mots-clés : Système bancaire algérien, réhabilitation, inclusion financière, protection du
client, infrastructure financière, éducation financière.
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مقدمة
الجهاز المصرفيلعبه ، الدور الهام الذي یوالماليیع الفاعلین في المجال الاقتصاديلا یخفى على جم

فالجزائر كغیرها من الدول . السوق الماليفشل التي تعانيخاصة،غیرهاالناشئة و الدول اقتصادیاتبلنهوض ل
ین التي وضعت عبر مرحلة من والقوانتالقرارامن خلال، لما له من أهمیةجهازها المصرفيتطویر إلىتسعى 
الآونةأن خاصة و .والدولیةالإقلیمیة، مختلف التغیرات الحاصلة على الساحة المحلیةةواجهبهدف مالزمن

تطور التكنولوجيالفي ظل خاصةلا تزال، ثورة فیما یخص المجال المالي والمصرفي شهدت و الأخیرة
.والمعلوماتي

المتابع للشأن المالي والمصرفي في الجزائر یلاحظ بأن مقومات الجهاز المصرفي لا تزال عاجزة عن أنإلا
خاصة منوط بالجهاز المصرفي الجزائري و في الدور الهو ما ینم عن قصورو .تلبیة الحاجیات المالیة للمواطن

في أكثر من ملحة جهاز الهذا أهیلتمفهوم فيإعادة النظر إلىالحاجة الذي یجعل الأمر،المصارف العمومیة
إستراتیجیاتعلىعتمادبالاوذلك،)إلى یومنا هذا2014منذ منتصف (حرجةأنهامرحلة أقل ما یقال عنها 

الذي یسمح بتفادي اللجوء إلى منافذ أخرى مكلفة، ولها تأثیرات سلبیة على أهمها الشمول المالي ،ناجعةجدیدة و 
، كما یساهم في )كالتمویل غیر التقلیدي والاستدانة الخارجیة(قتصاد والمجتمع على المدى المتوسط والطویل الا
مما یمكن من زیادة المدخرات ، مالیا وتوسیع دائرة التمویلةالمهمشفئاتالدمجبالوساطة المالیة عزیز فعالیةت

فكلما كانت ،دخرات المجمعة من الأعوان الاقتصادیةداء وظائفها على المأعتمد في التي تداء البنوكأوتحسین 
جذب لتضع سیاسات، لذلك والاجتماعیةمساهمة البنوك في التنمیة الاقتصادیةزادتالموارد المالیة ضخمة 

غیر مطروح خاصة في الفترات التي بالنسبة للبنوك العمومیة مشكل الموارد المالیة ي الجزائر فلكن . الودائع
2014الأزمة النفطیة لسنة لكن إلى الخزینة العمومیة، رأسمالها تعود ملكیة تتمیز بانتعاش أسواق النفط، حیث 

أكثر بمفهوم الشمول المالي لما له من إیجابیات تهتمجعلت الجهات المختصة تعید النظر في السیاسات القدیمة و 
.، وهو ما تمت  ترجمته في قانون المالیة لنفس السنةالمالي والمجتمعالنظامو قتصاد، لاعلى ا

في العالممن البالغین%31أن2017سنة على الصعید العالمي، أوضحت دراسات قیاس الشمول المالي
أخرى سباب لأأومـن المـال، مـا یكفـيلافتقارهمبسـبب ،)1(امصـرفیاحسابلا یملكون) نسمةملیار 1.7ما یقارب (

مما ،%63إلى في الدول العربیةهذه النسبةصلوت.في البنوكانعـدام الثقـةو المسافةعدبو ،ةیدینمرجعیة الكالـ
حرمان الاقتصاد من هذه المدخرات وحشدها لتمویل الاستثمارات ما ینعكس سلبا على النمو هعنیترتب 

.  )2(حرمان شریحة واسعة من الأفراد من فرص النفاذ للتمویل والخدمات المصرفیةإلىبالإضافةالاقتصادي، 
:الإشكالیة

شخاص نسبة الأبلغت أین،الشمول الماليتدني مستوىإلىلجزائرالخاصة با2017المعطیات في شیرت
دول الخلیج التيب، وهي منخفضة إذا ما قورنت%43امصرفیاحسابسنة ممن یملك 15الذین یفوق سنهم 

نسبة البالغین الذین استفادوا من قرض مصرفي ونجدها تتذیل قائمة الترتیب من حیث، )3(%80نسبة سجلت 
الشمول عمیقتول. دون المتوسطكذلك ، وهي %39فقد بلغت مدخرین، أما نسبة البالغین ال%03بلغت التي 
التكنولوجیا الحدیثة، إدخالو التغطیة المصرفیة، زیادةبالاهتمام أكثر بالقطاع المالي والمصرفي، جبیالمالي

الثقافة المالیة نشرالحمایة اللازمة للعملاء و و ملائمةتشریعیة بیئةتوفیر و ، المالیة والمصرفیةتنویع المنتجاتو 
.والمصرفیة
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:یمكن طرح السؤال التاليما تقدم، م
لتأهیل النظام المصرفي الجزائري؟عتماد على الشمول المالي كآلیة الاما مدى إمكانیة*

:یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة، وبناء علیه، وللإجابة على التساؤل الرئیسي
؟النظام المصرفي الجزائريداءأحسین ساهم في تیمكن أن یما هو مستوى الشمول المالي في الجزائر؟ وهل -
الشمول المالي في الجزائر؟ویرتطتتمثل الصعوبات التي تقف حجر عثرة في سبیلفیمَ -

:فرضیات البحث
داء النظام المصرفي أعلى ه ضعیف، وأثر منخفضمستوى الشمول المالي في الجزائر إن:الفرضیة الأولى

.الجزائري
.لا توجد معیقات تعترض الشمول المالي في الجزائر: ةالفرضیة الثانی
:أهمیة البحث

الاستقرار الماليو ره في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، دو أهمیته بالتعرض لو تناول البحث مفهوم الشمول المالي 
ستعمار إلى وقتنا هذا، مبینا مختلفالاكما تطرق إلى تركیبة النظام المصرفي الجزائري منذ . والتكافل الاجتماعي

. داء النظام المصرفي الجزائريأكآلیة لتحسین عتماد على الشمول المالي الاوإمكانیة ،الإصلاحات التي مر بها
:أهداف البحث

المالي والاجتماعي؛و النظام الاقتصادي،الشمول المالي ومدى تأثیره على توضیح ماهیة-
.داء الجهاز المصرفيوأتوضیح العلاقة بین مستوى الشمول المالي -

:المنهج المستخدم
المحیطة بالموضوع، وتقدیم مفهوم الشمول المالي مناستخدمنا المنهج الوصفي التحلیلي للتطرق للعناصر 

.في الجزائروآفاقه اقعه و و تحلیل مكونات المفهوم، و عدة جهات، 
:محاور البحث

ماهیة :المحاور التالیةإلىتقسیم هذا البحث توجب علیناوالأسئلة الفرعیة، عن السؤال الرئیسيللإجابةو 
النظام واقع تطبیق الشمول المالي كأداة لتأهیل و ، المصرفي الجزائريالنظام مراحل تأهیل و ، الشمول المالي

.الشمول المالي في الجزائربیق تطمعیقات و ، المصرفي الجزائري
:ماهیة الشمول المالي-1

Leyshon(ثرفتو في دراسة لیشون1993ظهر مصطلح الشمول المالي لأول مرة في العام  § Thrift( عن
حد البنوك على وصول سكان المنطقة فعلیا للخدمات أتناولا فیها أثر إغلاق فرع ، إنجلتراالخدمات المالیة في 

، حیــث كــان هــدفا مشــتركا للعدید من الحكومات والبنـوك 2000في أوائــل عــام به وبــدأ الاهتمام .المصرفیة
التي قامت بتطویر وتنفیذ استراتیجیات وطنیةوالجدیر بالذكر هو أن أولى الدول .)4(المركزیـة فـي الـدول النامیـة

العدید من دول العالم تسعى حالیا لكن، 2003للشمول المالي في العالم هي المملكة المتحدة ومالیزیا في العام 
.)5(التعاون الاقتصادي والتنمیةبیانات منظمة هتظهر حسب مالتطویر استراتیجیات وطنیة للشمول المالي

، ازداد الاهتمام الـدولي بتحقیـق الشمول المـالي مـن خلال 2008الأزمة المالیـة العالمیـة لسنة وفي أعقـاب 
تعزیـز وتسـهیل وصـول كافـة فئـات ل، وتنفیذ سیاسات هلتحقیق) الحكومة(ة خلق التزام واسع لدى الجهات الرسمی
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إصـدار تشـریعات و . ستخدامها بالشكل الصحیحاو خدمات مالیـة متنوعـة ومبتكـرة بتكلفـة منخفضـة المجتمـع إلـى 
.)6(الخدماتهذه عادلـة وشـفافة لحمایـة حقوق مستهلكي قوانینتباع او ، اهتتناسـب مـع المخــاطر المتعلقـة ب

وردیفه الإقصاءهناك العدید من التعریفات التي ارتبطت بمفهوم الشمول المالي:مفهوم الشمول المالي1-1
:نذكر بعضها فیما یلي، والمالیة، بعد أن فرض نفسه على الساحة الاقتصادیةالمالي)الاستبعاد(

Leyshon(قدم  § Thrift( الفقیرةالاجتماعیةالفئاتتمنعالتيالعملیاتتلك: "مفادهالماليستبعادللاتعریفا
.)7("الماليالنظامإلىالوصولمنوالمحرومة

منوالمحرومةالفقیرةالاجتماعیةالفئاتتمنعالتي عملیةال: "المالي على أنهلإقصاء فیعرف ا)conroy(أما 
.)8("لبلدانهمالرسمیةالمالیةالنظمإلىالوصول
النظام، توافر واستخدام الوصولسهولةتضمنعملیة: "على أنه(Sarma)المالي حسب الشمولف عرّ یُ بینما 

.)9("معیناقتصادفي فرادالألجمیعالرسميالمالي
الجودةذات المالیةوالخدماتالمنتجاتمحفظةمنالاستفادةنطاقتوسیع: "على أنه(Mazer)ه كما یعرف

حمایةوآلیاتالماليثقیف التعنفضلاالدفع،وأنظمةوالمعاشاتوالتأمینالإیداعوخدماتالقروضتشملوالتي
.)10("المستهلك

وصول الأسر والشركات إلى : "الشمول المالي بأنه(CGAP)الفقراءعرفت المجموعة الاستشاریة لمساعدةو 
ووجوب تقدیم تلك الخدمات بمسؤولیة وبشكل مستدام في بیئة . الخدمات المالیة المناسبة واستخدامها بشكل فعال

.)11("منظمة تنظیما جیدا
:دمت التعریف التاليفق(INFE)وشبكة التثقیف المالي (OECD)الاقتصادیة التعاون والتنمیةمنظمةأما

العملیة التي یتم من خلالها تعزیز الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالیة الرسمیة "
والخاضعة للرقابة بالوقت والسعر المعقولین وبالشكل الكاف، وتوسیع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من 

عیة والتثقیف المالي وذلك بهدف تعزیز الرفاه تطبیق مناهج مبتكرة تضم التو بقبل شرائح المجتمع المختلفة وذلك 
.)12("المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي

إزالة العوائق هو و معنى الخلص إلى نفستات حول الشمول المالي، إلا أنها تعریفالبالرغم من تعدد"
المجتمع شریحة منلى أكبر إمن قبل النظام المالي الرسمي الخدمات المالیة والمصرفیة وصولضمان و 

."، بالإضافة إلى نشر التوعیة المالیةوبتكالیف معقولةوفي الوقت المناسبومسؤولیة بفعالیة 
یجابیة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، والتي الإتكمن أهمیة الشمول المالي في آثاره :أهمیته1-2

یساهم في تعزیز المنافسة بین المؤسسات كماالمالي، تتحقق باحتواء ودمج الفئات المستبعدة مالیا من النظام
على ویؤثر،تنویع منتجاتها والاهتمام بالجودة لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن والمعاملاتبالمالیة والمصرفیة 

نه یهتم بالفقراء ومحدودي الدخل، كما یولي اهتماما خاصا بالمرأة، ویسعى إلى دمج إالجانب الاجتماعي حیث 
بتكلفة شاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر في القطاع المالي الرسمي، عبر إتاحة الخدمات المالیة الم

.)13(تحسین مستوى الدخل والمعیشةو الفقر، و مما یسمح بتخفیض معدلات البطالةمنخفضة، 
المالیة والنظام المالي كما أن تحقیق مستویات عالیة من الشمول المالي یساهم في تخفیف مخاطر المؤسسات 

:)14(بشكل عام، ویمكن تلخیص آثار زیادة مستویات الشمول المالي في النقاط الرئیسیة التالیة
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وجد علاقة طردیة بین مستویات الشمول المالي ومستویات النمو ت:التنمیــة الاقتصادیةتعزیــز جهــود 1- 1-2
یرتبط عمق انتشار واستخدام الخدمات المالیة بمستویات العدالة الاجتماعیة في المجتمع، بالإضافة و الاقتصادي، 

.إلى القطاع الرسميموازي من القطاع الالأعوان كما یسهم في انتقال . للأثر الإیجابي على أسواق العمل
للخدمات المالیة سیسهم بالتأكید في تعزیز إن زیادة استخدام السكان :تعزیــز اســتقرار النظام المالي2- 1-2

استقرار النظام المالي، وللتوضیح فإن مزیدا من الاستخدام للنظام المالي الرسمي سینوع من محفظة الودائع لدى 
كما یعزز . المصارف والمؤسسات المالیة مع تخفیف مستویات التركیز فیها وبما یقلل من مخاطر هذه المؤسسات

قرار النظام الاقتصادي للدول، حیث أظهرت دراسة للبنك الدولي أن الدول ذات مستویات الشمول هذا التنویع است
.قتصادیةالمالي الأكبر هي الأقل عرضة لحدوث التقلبات الا

أظهرت الدراسات أن تحسین قدرة :ج والمســاهمة في بناء مجتمعاتهمتعزیز قدرة الأفراد على الاندما3- 1-2
ام النظام المالي ستعزز قدرتهم على بدء أعمالهم الخاصة، والاستثمار في التعلیم، بالإضافة الأفراد على استخد

.لتحسین قدرتهم على إدارة مخاطرهم المالیة وامتصاص الصدمات المرتبطة بالتغیرات المالیة
المزید من یتطلب توسیع انتشار الخدمات المالیة وزیادة معدلات استخدامها :النظام الماليعصرنة4- 1-2

الالكترونیات أتمتة هذه الخدمات بما یجذب المزید من المستخدمین مع الثورة التكنولوجیة في مجال الاتصالات و 
، إن زیادة الاعتماد على الخدمات المالیة الإلكترونیة خاصة فیما یتعلق بالمدفوعات سیفید كل التي یشهدها العالم

التي تقدم هذه الخدمات، بحیث تصل المدفوعات بسرعة أكبر، وبتكلفة من المرسل والمستقبل والمؤسسات المالیة 
أقل، كما ستفید النظام المالي من خلال تحسین القدرة على متابعة حركة الأموال ومراقبتها لتقلیل مستویات الجرائم 

.ة بغسیل الأموال وتمویل الإرهابالمالیة والعملیات المتعلق
نظــرا للاهتمام العــالمي بتوســیع نطــاق الشمول المــالي، وخلــق التحالفــات بــین :أهداف الشمول المالي1-3

الهیئــات والمؤسســات المالیــة العالمیــة للتنســیق والعمــل ضــمن آلیــات مشــتركة وموحــدة، تتنامى المنــافع المتأتیة 
الفقراء والبنك الدولي أن بنـاء نظام مالي شامل هو وترى المجموعة الاستشاریة لمساعدة . من الشمول المالي

:)15(وذلك لتحقیق أهداف الشمول المالي الآتیة. الطریق الوحید للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل
الخدمات تعزیــز وصــول كافــة فئــات المجتمــع إلــى الخــدمات والمنتجــات المالیــة، لتعریــف المــواطنین بأهمیة -

المالیة وكیفیة الحصول علیها والاستفادة منها لتحسین ظروفهم الاجتماعیة والاقتصادیة؛
الفقراء منهم؛تسهیل الوصول إلى مصادر التمویـل بهـدف تحسـین الظـروف المعیشـیة للمـواطنین وخاصـة-
.من الاستثمار والتوسعتعزیز مشاریع العمل الحر والنمو الاقتصادي وتمكین الشركات الصغیرة جدا-
.خفض مستویات الفقر وتحقیق الرخاء والرفاهیة الاجتماعیة-
عمل مجموعــة البنــك الــدولي علــى توســیع دائرة الخــدمات المالیــة والاستشاریة والدعم الفني ت:أبعاده1-4

لهذا وضـــعت بالتعاون مع . للمساعدة في دمج عدد كبیـر ممـن لا یتعـاملون مـع البنـوك فـــي جمیـــع أنحـــاء العــالم
(AFI)مؤسسة التحــالف الدولي من أجل الشمول المـــالي و )GPFI(جـل الشمول المـالي أالشـراكة العالمیـة مـن 

:)16(بعض الأبعاد الدولیة لقیـاس الشمول المـــالي وهـــي
المالي على اختراق الزبائن المحتملین، نظامیقیس هذا المؤشر مدى مقدرة ال:الوصول للخدمات المالیة1- 1-4

.دمات التي یتیحها النظام الماليلكل الخالمجتمعدتیسیر الوصول السلس لكافة أفرابوذلك 
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ة ت المالیـة المقدمـمنتجاعلى اسـتخدام الأفراد المجتمعقدرة یشـیر إلى مـدى :استخدام الخدمات المالیة2- 1-4
.التمویل المصرفي منسوبا إلى حجم الناتج الإجمالي المحليو حجم الودائع المصرفیة ویقاس ب، النظام الماليمن 

ـب مـن المهتمـین ضـمان جــودة الخـدمات المالیـة المقدمـة تحـدیا حیـث یتطلیمثل:جودة الخدمات المالیة3- 1-4
حیث غیر ملموسبعـد كون هذا ال. دراسـة وقیـاس ومقارنة واتخاذ إجراءات تستند إلى أدلة واضحةوذوي العلاقـة 

فعالیــة آلیــة التعــویض بالإضافة إلى خدمات و وعــي المســتهلك، و العدید من العوامل مثــل تكلفــة الخــدمات، تأثر بی
.  مثل ثقة المستهلكمعنویةحمایة المستهلك والكفالات المالیة، وشفافیة المنافسة في السوق بالإضافة إلى عوامل 

یمثل بماات المالیة بما یمثل جانب العرض، واستخدامها یتم قیاس الشمول المالي من حیث إتاحة الخدم"
.)17("جانب الطلب، وجودة تلك الخدمات بما یدمج جانبي العرض والطلب

:مراحل تأهیل النظام المصرفي الجزائري-2
:تطور النظام المصرفي الجزائرينشأة و 2-1

: مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل منذ نشأته إلى الشكل الذي یعرف به حالیا، نختصرها فیما یلي
الأقلیةخدم یي برالیلي مالنظامبهذه الفترةتمیزت:إبان الاحتلال الفرنسيالنظام المصرفي الجزائري -1- 2-1

تمثلت و .المستعمرینلقبمنالمنجزةالعملیاتتمولكانتالتيالمالیةتالمنشآو المصارفشبكةو الاستعماریة،
،1843جویلیة 19الصادر بتاریخقانونللاوفقفي الجزائرأنشئتمصرفیة مؤسسةأوليف، )18(المؤسساتهذه

طویلاعمرتلمها أن، غیر1848منابتداءالجزائرفيالنقودإصدارامتیازاتالهفرنسالبنكفرعمجردلتكون
الذي اقتصرت وظیفته على الشباك الوطني للخصممتمثلة في ، أما ثاني مؤسسة كانت سیاسیة فرنسیةلأسباب

، 1851أوت 04بتاریخ بنك الجزائرتنشأ ثالث مؤسسة تحمل اسم لالائتمان فقط، لكنه فشل بسبب شح الودائع، 
جعله مماتحت عدة قیود وضعتها السلطات الفرنسیة، كان ینشط و ، والعقاريالزراعيالقطاعبتمویلاختصحیث
إلىمما استدعى نقل مقره  ،القروضمنحفيإفراطهنتیجة)1900-1880(سنة20لمدةمرحلة عسیرةبیمر

استرجع 1958بنك الجزائر وتونس، لكن بعد استقلال تونس سنة تغییر اسمه لیصبح و 1900في سنة باریس
.تأمیمهشط حتى تاریخ ، وظل ینالأولىتسمیته 

قطاعهاتنظیمأرادت ،الاستقلالعلىالجزائرحصولفور:بعد الاستقلالالنظام المصرفي الجزائري -2- 2-1
وقدرته،المصرفيالجهازوفعالیةصحةمدىعلىیتوقفللبلادالاقتصادیةالتنمیةنجاحنلأ، يمصرفالو المالي
عدةهذه المرحلةخلالالجزائريالمصرفيالنظامعرفحیث .التنمیةلاحتیاجاتالكافیةالسیولةتوفیرعلى

:ةأساسیمراحلأربعفيتمییزهایمكنتطورات
استرجاعإلىبعد الاستقلال الجزائریةالسلطاتسعت):1965- 1962(إضفاء السیادة الوطنیةمرحلة-

في)19(العمومیةالخزینةمهاھأنشآت معدةأسستف، مستقلااوطنیانكیبو امالیانظامئهاإنشابالوطنیةالسیادة
الفلاحيللقطاعیةجهیز توقروضللقطاع الاقتصادي،استثماریةقروضبمنحتكفلتلتياو 1962أوت 29

1963جانفي 01فيالمؤرخ144-62رقم القانونبموجبالجزائريالمركزيالبنكإنشاءتمكما.ذاتیاالمسیر
كما)20(الاقتصاديالنمولدعمالأخرىالمالیةالمؤسساتو البنوكعلىالإشرافو ا تهومراقبالنقودبإصداركلفو 

جل أمن و .لتحقیق التنمیةلضروریةاو الضخمةالاستثماریةالمشاریعلإنجازالعمومیةالخزینةبتمویلملزماكان
ماي 07المؤرخ في 165-63وفقا للقانون رقم الصندوق الجزائري للتنمیةتم إنشاء الأخرىتمویل النشاطات 

بموجب البنك الجزائري للتنمیةإلىالذي تحول فیما بعد ، و الإنتاجیةللمساعدة في تمویل الاستثمارات 1963
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المؤسسات یط حقیقي بین الخزینة العمومیة و لیلعب دوره كوس1971جوان 30الصادر في 46-71المرسوم رقم 
المتضمن قانون 40-11لأمر رقم لوفقا )21(الصندوق الوطني للاستثمارثم تقرر تغییر تسمیته إلى ،العمومیة

ذلك بعد عجز و )22(الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاطكذلك ئَ نشِ أُ كما . 2011المالیة التكمیلي لسنة 
كمؤسسة ادخاریة بموجب المرسوم المؤسسات السابقة عن دعم النمو الاقتصادي الذي تطلب موارد مالیة ضخمة، 

الصادر فيالأمربموجب الإسكانقطاع تمویلإلىثم تحول بدوره ، 1964أوت 10المؤرخ في 227-64رقم 
توظیفات مالیة للخزینة إلىیكمن في ضمان تحویل الودائع الادخاریة الأساسيكان دوره و 1971فیفري19

كل النشاطات بعد ذلكیزاولل1997أفریل 06الاعتماد بتاریخ تحصل على مصرف و إلىتحول، ثمالعمومیة
.المصرفیة ما عدا ما یتعلق بالتجارة الخارجیة

یتمیزالجزائريالبنكيالنظامأصبحسابقاالمتخذةالإجراءاتبعد):1969-1966(مرحلة التأمیمات -
التنمیة تدعیمجلأمنتعملوطنیةوبنوك،المردودیةو الربحعنتبحثأجنبیةبنوكلوجودبالازدواجیة
فيقائمةكانتالتي الأجنبیةالبنوكبتأمیمالحكومةقامتالأجنبیةالبنوكتعسفاتمنلحدلو .الاقتصادیة

الصادر178-66رقم الأمربموجب)23(الجزائريالوطنيالبنكرظهو عنمما أسفر.الفترةهذهلغایةالجزائر
القرضظهركماالقصیر،لمدىعلى االزراعيللقطاعالاعتماداتبمنحتكفلالذيو 1966جوان 13في 

الذي تكفل بدوره بترقیة نشاط و 1966دیسمبر 29في المؤرخ366-66رقم للأمروفقا)24(الجزائريالشعبي
تأسیسهم فت)25(البنك الخارجي الجزائريالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا مختلف الصناعات التقلیدیة، أما 

.لخارجر في علاقات متشابكة مع ابعد دخول الجزائ1967أكتوبر 01المؤرخ في 204-67رقم الأمربموجب 
تماشیا مع سیاسة إعادة الهیكلة التي باشرتها الدولة فقد تم ):1985-1982(إعادة هیكلة البنوكمرحلة -

على إثرها إعادة هیكلة البنوك وإضفاء المزید من التخصص في مجال نشاطها، فتمت إعادة هیكلة كل من البنك 
ل الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري باعتبارهما أكبر بنكین في تلك الفترة حیث انبثق عنهما بالترتیب ك

1982مارس 13المؤرخ في 106-82رقممرتأسس بموجب الأوالذي)26(بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةمن 
هام تمویل القطاع الفلاحي وكل الأنشطة بمإلى جانب قیامه بجمیع العملیات المصرفیة التقلیدیة كلفحیث 

أفریل 30الصادر بتاریخ 85-85أنشئ بموجب الأمر الذي )27(بنك التنمیة المحلیةو.المتعلقة بهذا القطاع
تمویل الاستثمارات المخططة من قبل الجماعات المحلیة، بالإضافة إلى قیامه ببعض بكلف، والذي 1985

.النشاطات كمنح القروض بالرهن وتمویل القطاع الخاص
صدور قانون النقد بعدمنظومة المصرفیة توسعا ملحوظا شهدت ال):1990بعد ما(مرحلة الانفتاح المصرفي -

:تتوزع على النحو التالي،)28(مؤسسة مالیةو مصرفا35المعتمدة إلى مصارفالحیث وصل عدد،والقرض
لتوفیر والاحتیاطالوطني لصندوق البما في ذلك ، الستة آنفة الذكرعمومیة البنوكالتضم : ةتجاریلارفامصال-أ

.ثلاثة عشر مصرفا خاصا برأسمال أجنبيو ، )برأس مال مختلط(بنك البركة الجزائري، بالإضافة إلى بنك
.مكاتب) 06(تضم :تمثیلالمكاتب -ب
.مؤسسات) 08(تضم : العامطابعمؤسسات مالیة ذات ال- ج
.FNI)(الصندوق الوطني للاستثمارحیدة تسمىمؤسسة و :الخاصطابعمؤسسات مالیة ذات ال-د
لیحدث تغیرات عدیدة 1970جاء قانون المالیة لسنة :الإصلاحات التي مست القطاع المصرفي الجزائري2-2

فكل القوانین السابقة التي كانت تسطر الإطار العام لتدخل . )29(أضرت بالنظام المصرفي أكثر مما أصلحته
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.ودائعهم، كلها ضربت عرض الحائطالحفاظ على بائن و البنوك، فیما یخص مراقبة القروض وكذا حمایة الز 
یكون هذا القانون بهذاو واحد،ا في بنكتهتركیز حساباالوطنیةوالهیئات على المؤسسات تفرضهمن18فالمادة 

.في ترسیخ الإطار العام لسیاسة الاقتصاد الموجهأقد بد
لیكرس منطق تخطیط 1971لسنة الإصلاح الماليجاء:1971الإصلاح المالي و المصرفي لعام 1- 2-2

التي أصبحت تعتمد على ستثمارات العمومیة المخططة الالیحدد طرق تمویل ، و )30(مركزتهاو عملیات التمویل 
:لخصها فیما یلي، والتي نوساطة الخزینة العمومیة

؛والمؤسساتالمصارف الأولیةو ، الخزینةمكتتبة من طرفخارجیة قروض -
؛الخزینةمواردمصدرها(BAD)تمنحها مؤسسات مالیة متخصصة مثل طویلة الأجل قروض -
.بنك الإصدارلدىخصمالمن خلال إصدار سندات قابلة لإعادةمتوسطة الأجل قروض مصرفیة -

، تم 1978سنة لكن ابتداء منو . هیمنة الخزینة العمومیة على الوساطة المالیةبولقد تمیز هذا القانون عموما 
إضعاف سة منح القروض بالنسبة للمصارف و مما أثر سلبا على سیا، 1971التراجع عن مبادئ إصلاحات 

.إرادتها في جلب الودائع
خر ترسیخ مبدأ التوطین المصرفي، وإلزام كل مؤسسة بفتح حساب للاستغلال وآل1981إصلاحكما جاء

.يمبدأ التخصص المصرفللاستثمار، مما نتج عنه 
أوت 19الصادر بتاریخ 12-86من خلال قانون البنك والقرض رقم :1986ي لعام نقدالإصلاح ال2- 2-2

، أدخلت إصلاحات جذریة على الوظیفة المصرفیة بهدف إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسیكیة 1986
ومن . اختلاف طبیعتها القانونیةبالمؤسسات المالیةنشاط د الإطار القانوني الذي یسیریوحوتللنشاط المصرفي، 

:التي تضمنها ما یلي)31(أهم الإجراءات
؛ستعادة البنك المركزي لدوره كبنك للبنوكا-
؛المصارف التجاریةو على مستویین، حیث تم الفصل بین البنك المركزي مصرفيوضع نظام -
المالیة؛تقلیل دور الخزینة في نظام التمویل وتغییب مركزة الموارد -
توزیع القروض ضمن المخطط التمویل من خلال تعبئة الادخار و دورها داخل نظام لستعادة مؤسسات التمویل ا-

؛الوطني للقرض
.هیئات استشاریة أخرىو مصرفيإنشاء هیئات رقابة على النظام ال-
لم ،12-86القانون إصلاحات إن بعض الأحكام الواردة في :وتكییف الإصلاح1988قانون 3- 2-2

بسبب المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم ،1988في لاحقا مع الإصلاحات التي صدرت )32(تتماشَ 
وكان من الضروري أن یكیف القانون النقدي مع القوانین الجدیدة بالشكل الذي یسمح بانسجام . قتصادللاالجدید 

ي توجیهالقانون الوالمتضمن 12/01/1988المؤرخ في 01-88القانون رقم المصارف كمؤسسات مع
المعدل 12/01/1988المؤرخ في 06-88وفي هذا الإطار جاء القانون ، قتصادیةالاةیممو لمؤسسات العل
قتصاد للاإطار التنظیم الجدید ستقلالیة للمصارف فيالا، لیعطي المزید من 12-86المتمم للقانون السابق و 
:التالیة)33(الإجراءاتمن خلال المؤسساتو 
؛دور البنك المركزي في الإشراف على السیاسة النقدیة وتوجیههادعم-
؛التوازن المحاسبيستقلالیة المالیة و الاخضع لمبدأ تعتبر المصارف شخصیة معنویة تجاریة، ت-
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المالي كشراء أوراق مالیة صادرة عن یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة القیام بعملیات التوظیف -
؛مؤسسات تنشط داخل التراب الوطني أو خارجه

یمكن لمؤسسات القرض اللجوء إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطویل، كما یمكنها اللجوء إلى -
.طلب دیون خارجیة

إلى الدور الجدید المنوط بها، بسبب العمومیة لم ترقَ مصارفإلا أن ال، الإصلاحاتهذه على الرغم من 
.)34(الكامل في عملیة الوساطة المالیةالإجراءات والقوانین المقیدة لأنشطتها والتي لم تمكنها من القیام بدورها 

السلطات المعنیة تتدخل ه الفترة جعلتذة المصرفیة خلال ههذه الوضعیة الصعبة التي مرت بها المنظوم
.قانون النقد والقرضإصدارمن خلال ،السوقاقتصادو جذري للمنظومة المصرفیة یتماشى لإصلاح

المتعلق و 14/04/1990الصادر في 10-90قانون الصدر:)35(1990القرض لسنة قانون النقد و 4- 2-2
.1988من سنة بتداءاِ قتصادیة التي شرع فیها لااوالإصلاحات 1989عامبعد التعدیل الدستوري لبالنقد والقرض

:)36(ما یليكالمؤسسات المالیة التسییریة للبنوك و لقد أرسى هذا القانون القواعد التنظیمیة و و 
اعتباره سلطة نقدیة حقیقیة مستقلة عن و ، "بنك الجزائر"منح استقلالیة للبنك المركزي الذي أصبح یسمى-

؛البلاد، إلى جانب إعادة تنظیمهتوجیه السیاسة النقدیة في تتولى إدارة و السلطات المالیة،
، العملالتخصص في مبدأ ذلك بإلغاء ، و یادة فعالیتها في النشاط المصرفيالعمومیة لز مصارفتعدیل مهام ال-

مواجهة المنافسة نتیجة انفتاح ق المالیة و على تقدیم منتجات وخدمات مصرفیة جدیدة، ودخول الأسواهاوتشجیع
الأجنبي؛المصرفي الخاص الوطني و ى القطاع السوق المصرفیة عل

البنوك الأجنبیة فتحه أمام البنوك الخاصة و تفعیل دور السوق المصرفیة في التنمیة وتمویل الاقتصاد الوطني، و -
.لمزاولة أنشطتها المصرفیة، إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقیم المنقولة

:)37(هداف التالیةبالإضافة إلى الأ
؛الخاصالعام و ینالقطاعمنح القروض ما بینعدم التمییز في -
؛ماد المرونة في تحدید معدلات الفائدة بالنسبة للبنوك من قبل البنك المركزيعتا-
العمومیة صاحبة العجز في التمویل؛الفصل بین البنك المركزي صاحب السلطة في إصدار النقد والخزینة-
؛القیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیهاون الخزینة تجاه البنك المركزي و تقلیص دی-
؛، بدل الخضوع إلى قواعد إداریةقتصادیة للمشاریعالامفهوم الجدوى أساس توزیع القروض على -
.الأجنبيالاستثمارترقیة و حمایة الودائعو ، توجیه مصادر التمویلمة نظام مصرفي قادر على اجتذاب و إقا-

:)38(ذكر ما یليفنأما عن أهم مبادئ قانون النقد والقرض، 
، )میزانیة الدولة(الفصل بین الدائرة النقدیة والمالیةو ، )هیئة التخطیط(الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة-
.)القرض(دائرة الائتمانائرة المیزانیة العامة و الفصل بین دو 

:)39(الهیاكل الجدیدة التي جاء بها قانون النقد والقرض نذكر ما یليفیما یخصو 
ها في إطار قانون النقد والقرض بالنظر إلى ؤُ إنشایعتبر من أهم الهیئات التي تم الذي:القرضمجلس النقد و - أ

یؤدي وظیفتین، وظیفة مجلس إدارة بنك حیثالصلاحیات الواسعة التي منحت له، ه و المهام التي أوكلت إلی
.الجزائر ووظیفة السلطة النقدیة في البلاد
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إن التنظیم الجدید للنظام المصرفي الجزائري، والذي بموجبه فتح المجال أمام البنوك الخاصة : هیئات الرقابة-ب
ة آلیات وهیئات للرقابة لضمان الوطنیة والأجنبیة، والذي یعتمد على قواعد السوق، یتطلب أن تكون للسلطة النقدی

: اظ على استقرار النظام المصرفي، وتتكون هیئات الرقابة منفحالانضباط السوق المصرفي و الانسجام و 
.المؤسسات المالیةالتي تخضع لها البنوك و مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین :لجنة الرقابة المصرفیة-
.مساعدة النظام المصرفي على التقلیل من المخاطرلتقوم بتجمیع المعلومات : مركزیة المخاطر-
المشاكل التي تظهر عند استرجاع لمعلومات المرتبطة بكل الحوادث و تقوم بتنظیم ا: مركزیة عوارض الدفع-

.القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع
أتى جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة لیدعم ضبط : جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة-

22المؤرخ في 03-92قد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام و . هي الشیكحد وسائل الدفع و أقواعد العمل بأهم 
إصدارن الاحتیاط ومحاربة المتضمو 2008جانفي 20المؤرخ في 01-08كذلك النظام رقم و ، 1992مارس 

.الشیكات بدون رصید
نتیجة التغیرات التي مست المحیط جاءت:10-90قرضقانون النقد والالتعدیلات التي مست5- 2-2

:)40(أهمهاالاقتصادي الجزائري 
فیفري 27الصادر في 01-01كان الأمر رقم10-90قرضأول تعدیل لقانون النقد وال:01-01الأمر رقم -

حیث تضمن هذا الأمر تعدیل الجوانب الإداریة في تسییر بنك الجزائر دون المساس بمضمون القانون، ،2001
.إضافة إلى الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض

عي والتجاري في ضعف الجهاز لقد تسببت الفضائح المتعلقة ببنك الخلیفة والبنك الصنا:11-03الأمر رقم -
حیث ، 2003أوت 26في 11-03الرئاسيإصدار الأمرأدى إلىالمصـرفي الجزائـري وضرب مصداقیته، مما 

ولكنه یلغیه ویحل محله، ومتشدداً أكثر مع المسؤولین 10-90جاء هـذا الأمر مدعماً لأهم أفكار ومبادئ قانون 
.إدارتها والنص على العقوبات المقابلة لهاعن تسییر البنوك بتوضیح المخالفات في 

11-03م الأمـر رقـم یتمعدل و لی2010أوت 26المؤرخ في 04-10جاء الأمر :04-10الأمر رقم -
:، وتتمثل أهم النقاط التي تطرق إلیها فیما یليقرضالمتعلـق بالنقـد وال

من رأس المـال بالنسـبة للتـرخیص % 51ن اشتراط نسبة المساهمة الوطنیة في إطار الشراكة بما لا یقل ع-
؛بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري

.وضع جهاز رقابة داخلي فعالبتعزیز الرقابة الداخلیة -
:النظام المصرفي الجزائريواقع تطبیق الشمول المالي كأداة لتأهیل -3
أي الجزائر منذ زمن من ارتفاع متزاید لنسبة الإقصاء الماليتعاني :المالي في الجزائرواقع الشمول 3-1
ب ) 2017نهایة سنة (رتفاع متزاید لحجم النقد المتداول خارج القطاع المالي والمصرفي، والذي قدره بنك الجزائر ا

الاكتناز للمؤسسات والعائلات ما بین یمثل أین، (M2)من الكتلة النقدیة %33ملیار دج أي ما یعادل 4675
حیث تتم معظم . )41(ملیار دج، أما الباقي فیمثل حجم التداول النقدي في الاقتصاد الموازي2000و1500

.)01(الجدول رقم وهو ما تثبته المعطیات المبوبة فيالمعاملات التجاریة والمالیة والمدنیة نقدا
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- 2011(للبالغین لأهم المؤشرات الجزئیة للشمول المالي في الجزائر للسنوات النسب المئویة ): 01(جدول رقم 
2014-2017(

ملكیة حساب 
ةفي مؤسس

مالیة رسمیة

الاقتراض من 
مؤسسة 

مالیة رسمیة

دفع الفواتیر 
باستخدام 

حساب مالي 
رسمي

استخدام
بطاقة 

ئتمان ا

الاقتراض من 
العائلة أو 
الأصدقاء

دخار الأموال ا
السنة خلال 

الماضیة

القیام بعملیات 
دفع أو (رقمیة
)ستلاما

201133%1%-1%25%--
201450%2%-6%13%13.8%25.4%
201743%3%2%3.5%19%11.4%26%
Global(الماليواقع الشمول المالي في العالم العربي في ضوء المؤشر العالمي للشمول "،)2019(بن موسى محمد، قمان عمر: المصدر

Findex (13في الاقتصاد العالمي، مجلد ج، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندما"مع التركیز على الجزائر) 2017-2011ل الفترة لا خ ،
).ینبتصرف من الباحث(.13ص ، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر،03عدد 

بُعد (فعالا لقیاس مستوى الشمول الماليا مؤشر لاك حساب بنكي في مؤسسة رسمیة متامعدلعتبر ی
دخار وطلب التمویل، إن الاقدرة هذه المؤسسات على تشجیع الأفراد على أو حجم العَرض، وهو یعكس )الوصول

عما كانت علیه في % 50حیث بلغت 2014، تفید أنها ارتفعت في سنة في الجزائردراسة تطور هذه النسبة
فقط قاموا بتفعیل )42(%29، وأن %43لتصل 2017من جدید سنة ، لكنها انخفضت%)33(2011سنة 

وهي نسبة متوسطة إذا ما قورنت بالنسب . )القیام بعملیة سحب أو إیداع على الأقل(حساباتهم في السنة الماضیة 
لم لصومال والسودان الیمن، او ، %80الكویت والبحرین بلغت أكثر من و الإمارات، (المحققة في الدول العربیة 

إلى ارتفاع )44()%69(وقد یرجع السبب الرئیسي لعدم بلوغ هذه النسبة المستوى العالمي).)43(%15تتجاوز 
معدل البطالة ما ینجم عنه انعدام دخل مستقر یستدعي فتح حساب مالي أو مصرفي، بالإضافة إلى عوامل أخرى 

نقص الثقة و نقص المستندات الخاصة بملف فتح حساب بنكي، و كطول المسافة بین مقر الإقامة ومقر المصرف، 
.في النظام المصرفي والوازع الدیني

الادخار وكل عملیة من شأنها أن تتم باستخدام الحساب المالي أو و ، التمویلبحجم بُعد الاستخدامیقاس كما 
.هذه المؤسساتعلى الخدمات والمنتجات المالیة المقدمة من طرف طلبالحجم وهو یعكس المصرفي، 

في أحسن % 03قتراض من مؤسسة مالیة في الجزائر أنها منخفضة جدا، حیث لم تتجاوز الاتشیر نسبة 
، الكویتو الإمارات، (إذا ما قورنت بالنسب المحققة في الدول العربیة دنیةوهي نسبة مت، 2017أحوالها في سنة 

وقد یرجع السبب الرئیسي لعدم بلوغ ))45(%08و%06تونس ومصر بین و ، %15تجاوزتوالأردنالبحرینو 
الاحتیاجفي حالات للاقتراضاللجوء إلى العائلة والأصدقاء اختیارإلى)46()%11(هذه النسبة المستوى العالمي 

، )2017سنة % 19و2014سنة %13و، 2011سنة % 25(المالي، كما تبینه الأرقام في الجدول السابق 
.الإجراءات الإداریةوطول وثقل بالإضافة إلى تفادي المعاملات الربویة بالنسبة للأغلبیة،

على استخدام وتماشیا مع میولات الأفراد والمؤسسات على حد سواءالمصرفیةالمنتجات باقة لتنویعوتشجیعا 
الذي 2020مارس 15بتاریخ 02-20نظامالمؤخراأصدر بنك الجزائر ،منتجات إسلامیة خالیة من شبهة الربا

)47(ةیة وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیالصیرفة الإسلامبة المتعلقة كیات البنیلعملاحدد ی

المحدّدة فة للمنتجات المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة، و رّ عمُ ال2020أفریل 02بتاریخ 2020-03التعلیمة رقم (
.)من طرف البنوك والمؤسسات المالیةهاللإجراءات والخصائص التقنیة لتنفیذ
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زیادة نسبة ممن یملكون حسابات في مؤسسات مالیة 2017یشیر تقریر البنك الدولي للشمول المالي لسنة 
% 29.3بالنسبة للذكور في مقابل % 56.3رسمیة من الذكور على نسبته من النساء في الجزائر، أین بلغت 

منللإناث، من البالغین، كما یشیر أیضا إلى زیادة نسبة المقترضین الذكور على نسبة المقترضینبالنسبة
.)48(بالنسبة للإناث، من البالغین% 02بالنسبة للذكور في مقابل % 04النساء، أین بلغت 

فواتیرهم عن فقط % 02، حیث دفع أو مصرفيالي هناك ضعف شدید في دفع الفواتیر باستخدام حساب م
، %03.5ما یقارب 2017سنة سجلتحیثبطاقة ائتمان قتراض باستخدامالاوكذا طریق المؤسسات المالیة، 

.)%01(2011سنةعلیهكانتعما وهي لم تتطور كثیرا
حیث بلغت 2017ت في سنة نخفضإن دراسة تطور هذه النسبة في الجزائر، تفید أنها ادخار، فللابالنسبة 

، وهي نسبة متوسطة إذا ما قورنت بالنسب المحققة في %)13.8(2014عما كانت علیه في سنة % 11.4
).)49(%6.5لم تتجاوز مصر والعراقو المغرب، و ، %25تجاوزتالكویت والبحرین و الإمارات، (الدول العربیة 

الأزمة الاقتصادیة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والتي هوالنسبةلانخفاض هذهالسبب الرئیسي كونوقد ی
.دخار وبالمقابل أثرت إیجابا على القروض المصرفیةالاأثرت سلبا على 

سجلت أنها بإن دراسة تطور هذه النسبة في الجزائر، تفید ف، )ستلامادفع أو (لقیام بعملیات رقمیة بالنسبة ل
، وهي نسبة %)25.4(2014عما كانت علیه في سنة % 26حیث بلغت 2017في سنة رتفاعا طفیفاا

المغرب، و ، %70تجاوزتالكویت والبحرین و الإمارات، (متوسطة إذا ما قورنت بالنسب المحققة في الدول العربیة 
.)51(منها فقط تمت عن طریق الهاتف النقال%02وأن ).)50(%17لم تتجاوز موریتانیا وفلسطینو 

)52(2020مارس 15بتاریخ 01-20نظامالمؤخراوتشجیعا لاستعمال المنتجات الرقمیة أصدر بنك الجزائر 

بطاقة مصرفیة، كشف الحساب السنوي، استعمال صراف (ینص على مجانیة بعض الخدمات المصرفیةالذي 
استخدام وسائل الدفع غیر النقدیة من تحفیزا للعملاء على ) الخ... آلي، تزوید التجار بأجهزة الدفع الالكترونیة 

.جهة ودفع البنوك على الابتكار وتقدیم منتجات جدیدة مسایرة للتطورات التكنولوجیة الحدیثة، من جهة أخرى
:سیاسات تنمیة الشمول المالي في الجزائر3-2
:بالحسابات بالعملة الوطنیةخاصة ات سیاس1- 3-2

: ما یلينذكر منهاو ،إلى احتواء هذا المشكل، إلا أنها باءت كلها بالفشلبالرغم من تعدد السیاسات الرامیة 
والتي نصت على ضرورة 2015و2010و،2005التي أصدرتها الحكومة في كل من :المراسیم التنفیذیة- أ

دج 1.000.000دج و500.000دج، 50.000استخدام وسائل الدفع القانونیة في المعاملات التي تفوق قیمتها 
على التوالي، إلا أن بعضها ألغي والبعض الآخر فشل في تحقیق الهدف المرجو لانعدام الصرامة في تطبیق 

.)53(رصید، أو نقص الإمكانیات اللازمة لاستخدام وسائل الدفعالقوانین الخاصة بإصدار الشیكات بدون 
التي من طرف بنك الجزائر2012دیسمبر 26الصادرة بتاریخ 2012-03التعلیمة رقم :الحق في حساب-ب

، إلا أن والاستفادة من الخدمات المصرفیة القاعدیة المرتبطة بهدعمت حق كل مواطن جزائري في فتح حساب 
مكافحة تبییض للمعاییر الدولیةالمصارف كانت ترفض فتح الحسابات لفئات معینة بسبب الفهم الضیق لبعض 

عملیات السحب في لالاستجابة، وعدم عملیات الإیداععند تمویل الإرهاب، ناهیك عن تشدید الإجراءات موال و الأ
.المبالغ الكبیرةما یتعلق بخاصة حینها



(2021)27مجلد  - خاص  الالعدد  مجلة التواصل                  

75

هدفت إلى تعبئة الموارد 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43المادة :الطوعيمتثال الضریبي الا- ج
في القطاع المصرفي، ) مؤسسات وأفراد(المالیة من أجل تمویل المشاریع الإنتاجیة بدمج أعوان اقتصادیة جدیدة 

الذي أو الإرادي، و ال الضریبي الطوعيمتثالادخار الوطني وتقنینه من خلال وضع برنامج الاكمصدر لتوسیع 
من التحصیل % 25تمثل (ملف 250علیه بالفشل منذ البدایة حیث استلمت إدارة الضرائب سوى اكان محكومً 

وقد یرجع هذا الإخفاق لسببین، الأول یتمثل ة، آخر أجل لتنفیذ هذه الآلی2016مع نهایة سنة ) الضریبي المتوقع
على المبالغ المودعة لدى البنوك من طرف أصحاب رؤوس %) 07(في النسبة الجزافیة التي فرضتها الحكومة 

.2017لنهایة سنةما أجبر الحكومة على تمدید الآجال ،ثل في قصر المدة المحددة لتطبیقهالأموال، والثاني یتم
عن وزارة المالیة، 2016مارس 21وفقا للقرار الصادر بتاریخ :القرض الوطني من أجل النمو الاقتصادي-د
الخزینة العمومیة هو عبارة عن تمویل داخلي، تحدد فیه قیمة السندات التي سیتم إصدارها من طرفف
، مدة الاستثمار بین ثلاث وخمس سنوات، )سمیة ولحاملهاا(تأخذ هذه الأوراق شكلین مختلفین ، و )دج50.000(

على أن تكون فترة . قهاعلى التوالي، مع ضمان تسییلها قبل تاریخ استحقا% 5.75و% 05بمعدلات فائدة 
مع إمكانیة تقلیصها في حالة الوصول إلى المبلغ ) 16/10/2016إلى 17/04/2016(الاكتتاب ستة أشهر 

.الإجمالي المعبأ المطلوب من هذه القروض قبل ذلك
بابا حاجي تصریح وزیر المالیة السابقحسب (ملیار دج568للإشارة فان العملیة مكنت من تحصیل 

.  كان منتظرا من ورائهاعما ، لكن لا یمكن الحكم على نجاحها من فشلها في ظل غیاب المعلومة )عمي
:ات خاصة بالحسابات بالعملة الصعبةسیاس-2- 3-2

، یواجه أصحابها العدید من العقبات والمشاكل في بعض )54(الحسابات بالعملة الصعبةفیما یخص أما 
التصرف التي تخولها القوانین في هذا النوع من الحسابات، خاصة النظام المؤسسات المصرفیة، بالرغم من حریة

المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة 17/02/2009المؤرخ في 09-01
المؤرخ في 02-16النظام یحدد أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین، والأشخاص المعنویین غیر المقیمین، و

أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات /سقف التصریح باستیراد وتصدیر الأوراق النقدیة و21/04/2016
لما لهذا النوع من الادخار من أهمیة على الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة من طرف المقیمین وغیر المقیمین، 

هذه و إلا أن الواقع یثبت عكس ذلك، ، )55()ملیار دولار05بها ما یعادل سابملیون ح4.7(الاقتصاد الوطني 
:  سبیل المثال لا الحصرجملة من الصعوبات نذكرها على 

المصارف فتح هذا النوع من ، حیث ترفض بعضغیر آلیةللأشخاص فتح الحسابات بالعملة الصعبة عملیة -
؛فتح حسابات بالعملة الوطنیةبالمقابل علیهم الحسابات للزبائن الجدد، أو تشترط 

؛شتراط وثیقة تثبت السفر في عملیات السحبا-
شتراط تصریح من البنك المركزي قبل القیام بتحویلات إلى الخارج، حتى وإن كانت لغرض تسویة بعض ا-

المصاریف، كالعلاج أو التمدرس أو أي نفقات أخرى؛
سواء تعلق الأمر بالتحویلات المستلمة من الخارج أو بعملیات الإیداع ،الإیداعطلب وثائق ثبوتیة في عملیات -

لقیمة المستلمة نقدا، في عدة أحیان تقوم المصارف بإرجاع التحویلات المستلمة إلى مصدرها، أو تقوم بتحویل ا
آلیا إلى الدینار؛
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عدم القدرة على مواجهة عملیات السحب في أغلب الأحیان، بحجة عدم توفر المصرف على العملة الصعبة، -
خاصة إذا تعلق الأمر بالدولار الأمریكي في المصارف العمومیة؛ 

سمیة یسجل فیها ملء استمارة ابعض المصارف على زبائنها عند القیام بإیداع مبالغ بالعملة الصعبة، تشترط -
یثقل الإجراء هذا فحترازي یستعان بها في حالة ظهور أوراق نقدیة مزورة، ا، كإجراء كل ورقة نقدیةلالتسلسليرقمال

؛كاهل الزبون، خاصة إذا علمنا أن كل الوكالات تتوفر على جهاز كشف الأوراق النقدیة المزورة
.وروأ50قیمتها عن نقص في الأوراق النقدیة ذات القیم الصغیرة، خاصة تلك التي تقل -
:تطبیق الشمول المالي في الجزائرمعیقات -4

تطرق العدید من المهتمین بهذا الشأن إلى صعوبات كثیرة تواجه الدول في تعمیق مفهوم الشمول المالي، من 
:، حاولنا حصرها فیما یلي...)رقعة السوق الموازي،اتساعنعدام دخل مستقر، اكالفقر، البطالة، (یا مختلفة زوا
التي نتطرق إلیها بشيء من ، و )56(قصد بها ضعف المكونات الأساسیة لهاون: ضعف البنیة المالیة التحتیة4-1

:التفصیل فیما یلي
:البیئة التشریعیةمة مواءَ عدم 1- 4-1

البیئة التشریعیة التي تنظم النشاط المصرفي في الجزائر التطورات الحاصلة في الساحة المصرفیة،لا تواكب
مثال أفضل، و العكسفي الجزائر ففي الدول المتطورة توضع القوانین مسبقا أي قبل حدوث ما أعدت لأجله، بینما 

سنة بعد إفلاس بنك الخلیفةالخاص بضمان الودائع المصرفیة، 2004النظام الذي صدر سنة هذا،على
، لعدم وجود قانون في ذلك الوقت یحمي الزبائن ویضمن لهم استرداد ودائعهم في حالة إفلاس المصرف 2003

.المودع لدیه
بالرغم فوالتي تساهم في إنجاح الشمول المالي، ،سلامیةالصیرفة الإقوانین تؤطر تأخر صدورف إلى ذلك أض

سنة، 12سنة، ومصرف السلام مند 30بنك البركة مند تقریبا (هذا المجالمن وجود مصرفین ینشطان في 
نتظرت الساحة المصرفیة حتى ا، )بالإضافة إلى بعض النوافذ الاسلامیة داخل بعض البنوك العمومیة والخاصة

رستها من ة وقواعد ممایالصیرفة الإسلامبة المتعلقة كیات البنیالمحدد للعمل02-20أین صدر النظام2020سنة 
.ةیطرف البنوك والمؤسسات المال

، والتي تعود بالنفع ، لإنجاح التجارة الالكترونیةفي سن القوانین الخاصة بالصیرفة الالكترونیةالتأخركذلك 
؛على الشمول الماليالكبیر 

إلىإماكما أن القوانین التي تصدر لا ترافقها مذكرات عمل أو تعلیمات تشرح كیفیات تطبیقها، مما یؤدي
خیر مثال على ذلك الفهم الضیق للقوانین التي و التأویلات،ةكثر سببه تضارب على مستوى مختلف المصارف، 

استقبال رفض إلى ىأديذالوالتطبیق المفرط لها، تمویل الإرهاب، ت من أجل مكافحة تبییض الأموال و وضع
ستفادة منها ودمجها في القنوات الاكان من الممكن ، والتي )57(بدون أدلة أو أسباب واقعیةودائع بمبالغ كبیرة

.إلى التأخر في التنفیذ لعدم الفهمیؤدي في بعض الأحیان ، أو الرسمیة
وكالة 1426كانت الشبكة المصرفیة متكونة من 2011في نهایة سنة :یةالمصرفضعف الشبكة2- 4-1
نسمة في 26300نسمة مقابل وكالة لكل 25700، أي بمعدل وكالة أو شباك لكل )منها عمومیة1083(

نتشار الافإن ) 02(وكما یوضحه الجدول رقم وهو تحسن ملحوظ، ،2009نسمة في 26700و2010
تناسب مع إذا لم یالعمق الماليمستوى المصرفي في تزاید مستمر، لكن هذا التطور لا یعني بالضرورة تحسن 
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2016في 26189مقابل (نسمة 26309وكالة واحدة لكل بمعدلكان 2017حیث في سنة النمو الدیمغرافي، 
وكالة لكل (إذا ما قورن بالمعدل العالمي تدنٍ مهوو . أي أن معدل التغطیة في انخفاض)2015في 25660و

.)58()نسمة5000وكالة لكل ( ، أو معدل التغطیة الخاص بالجزائر)نسمة3000
مستمر، لكن یعاب علیها تواجدها في الولایات الشمالیة، والمدن بالنسبة للمصارف الخاصة، فهي في تزاید 

تعامل مع الفقراء والشرائح من ذوي الدخل المنخفض أن الرىیة، حیث تالكبرى أكثر من الولایات الداخلیة والجنوب
. باحاً مرتفعةأن تعاملها مع العملاء الأغنیاء من ذوي الدخل المرتفع یحقق لها أر ینیحقق لها أرباحا متدنیة في ح

.لذلك فضلت المؤسسات المالیة الخاصة التعامل مع الأغنیاء وجعلت الفقراء خارج إطار أولویاتها
)2017- 2009(المؤسسات المالیة في الجزائرتطور عدد وكالات المصارف و ):02(جدول رقم 

200920102011201220132014201520162017البیان
107210771083109110941113112311341145المصارف العمومیة
252290274301315324346355364المصارف الخاصة
69868588888895//المؤسسات المالیة

132413671426147814941525155715771604المجموع
.الدراسةفترةبالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر لینمن إعداد الباحث:المصدر

بالرغم من الجهود المبذولة من طرف البنك المركزي في مجال عصرنة :وسائل الدفع وأنظمة التسویة3- 4-1
وسائل لتسویة الالأنظمة و هذه في استعمال اكبیر اضعفإلا أننا نلاحظ ، )ARTS, ATCI(نظم ووسائل الدفع 

الاستبعادسببه المعاملات الیومیة للأفراد سواء كان ذلك عن طریق البطاقات الالكترونیة أو عن طریق الإنترنت،
Global(حیث تشیر معطیات المالي الطوعي والذي لا یمكن أن یعالجه الشمول المالي، Findex ( 2017لسنة

ممن یمتلكون %16ئتمان، وأن اكون بطاقة ، لا یمتلمن البالغین ممن یمتلكون حسابا مصرفیا%23أن نسبة 
ستخدموا هواتفهم امن البالغین الذین یملكون حسابا مصرفیا فقط %04كما أن نسبة .ئتمان لم یستخدموهاابطاقة 

.، وهي أدنى نسبة بالمقارنة مع باقي الدول العربیةالمحمولة أو الانترنت للولوج إلى حساباتهم المصرفیة
مختلف المركزیات التي یشرف علیها البنك مكاتب الاستعلام الائتماني، بنعني:قواعد البیانات4- 4-1

تؤدي یلزمها تحدیث دوري وعصرنة، كيثمحصلة، حیالالمركزي، متمثلة في تسییر المخاطر والمستحقات غیر 
ضعف و . الشركاتقواعد البیانات التي تخص التاریخ الائتماني لكل من الأفراد و انعدامإلىدورها، بالإضافة

.المعطیات بین المصارف والمؤسسات المالیةبعضالتنسیق فیما یخص تداول
ضعف مهارات أعوان الرقابة مقارنة بالموظفین في المصارف، مما أدى إلى تفشي :العنصر البشري5- 4-1

ملیار من 3200اختلاسحالة (اكتشافهاقبلسنوات دةالتي تستمر في بعض الحالات ععملیات الاختلاس
-بنك(الإجراءات الرقابیة الداخلیة، الأمر الذي أضعف الثقة في العلاقة أو عدم احترام، )البنك الوطني الجزائري

. فعالة للتكوینعدم وجود مخططات واضحة و یش الكفاءات و تهم، بالإضافة إلى )زبون
من ثقل إجراءات طلب القـروض، وبالأخص الأفراد والمؤسسات یشتكي:معالجة ملفات القروضآلیات6- 4-1

أصر، ففي الوقت الذي الحصول على التمویلحیث التماطل الكبیر في مختلف مراحلالعمومیةلمصارففي ا
45یوم بالنسبة للأفراد و15مدة دراسة ملف طلب قرضعلى ألا تتجاوز )2013جانفي (البنك المركزيفیه 

اتنجد هذه المدة قد تصل إلـى فتر ، )59(والإجابة علیه سلباً أو إیجاباً الصغیرة والمتوسطة یوم بالنسبة للمؤسسات 
لقـروض الاستثماریة، فیما یخص االإضافة إلى وضع شروط تعجیزیة ب، ةعمومیالبعض المصارففي طولأ
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قیمةالمبالغة في ف إلى ذلك أضمن قیمة المشروع، % 70و50بینشخصیة المساهمة حیث یفترض أن تكون ال
حتى فیما یخص البرامج التمویلیة الحكومیة،المبلغ المقترضتصل ضعفالضمانات التي قد 

)(ANSEJ – CNAC سوى المصارف ساهمت في تمویلكما أن الشباب عنها،هو ما یؤدي إلى عزوفو
سنة(ANGEM)المصغرة منذ إنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القروض المصغرة من حجم القروض 07%

الإسلامیة ما یؤثر سلبا على سلة المنتجات المالیة في ى ذلك الدور المحتشم الذي تلعبه البنوك علزد، )60(2005
. عوائق المتعلقة بهذا الشقالللتذلیهذا المجال، وعدم الاستفادة من التطور الحاصل في تكنولوجیا المعلومات 

بعد قضیة الخلیفة بنك، اتضح أن هناك ثغرة على مستوى القوانین التي :ضعف الحمایة المالیة للزبون4-2
المتعلق بضمان الودائع 2004مارس 04المؤرخ في 03-04النظام تؤطر النشاط المصرفي، ما سمح بظهور 

لة إفلاس بنك أو لزبون، في حاالممنوح للتعویض لعلى الحد الأقصى منه 08المادة تنص الذي ،المصرفیة
في نفس المؤسسة بغض النظر عن عدد الحسابات التي یملكها أو عملتها)دج600.000(توقفه عن النشاط

غیر و قة طرح منه مستحقات المصرف إذا كان الزبون مدینا له، كأقساط قرض مستحتالمبلغ هذا ، و المصرفیة
وبعث الثقة من الماليدخاروفي إطار تشجیع الا. مسددة، وبالتالي یقبض الزبون الرصید إذا كان موجبا طبعا

المتعلق بنظام 2018أفریل 30المؤرخ في 01-18من النظام 05المادة جاءت ، زبون-جدید في العلاقة بنك
قصى للتعویض الممنوح للزبون، في حالة إفلاس یصبح الحد الأو تعدل المادة السابقةل، ضمان الودائع المصرفیة

هذه القیمة تعتبر متقاربة مع ما یتم تطبیقه في الدول المجاورة، ، دج2.000.000بنك أو توقفه عن النشاط، هو 
نخفاض معدلات الفائدة على الودائع ارتفاع معدلات التضخم، و اة في ظل ، خاصیةغیر كافبقى تهالكن
مبدأ السر هي بأهم قاعدة في النشاط المصرفي و إلى إخلال الموظفین في بعض المصارفبالإضافة .دخاریةالا

.، لحمایة بیانات الزبائن المالیةفي أكثر من مرةالذي شدد علیه البنك المركزي ،المهني
جمیع ، حیث تقدم المنافسةروح انعدام إلى العمومي هیمنة القطاع المصرفي أدت :الخدمات التقلیدیة4-3

ما عدا بعض الحالات الاستثنائیة ،نفس معدلات الفائدة، وتطبق متشابهة إن لم نقل نفسهامنتجات المصارف 
. د استغلالا مالیا، وهو ما یعالتي تنفرد فیها المصارف الخاصة عن غیرها بخدمات نجدها مرتفعة التكلفة

ترونیة مما یقید توسیع وتعمیم دائرة المنتجات قوانین تؤطر الصیرفة الإسلامیة والالكبالإضافة إلى عدم وجود 
.المصرفیة

ع إیداات الاقتصادیة على مؤسسیعرف الوعي المصرفي بأنه اعتیاد الأفراد وال:الثقافة المالیةنقص 4-4
زدادیمعاملاتهم الاقتصادیة، و تسویةفيمختلف وسائل الدفع هم على اعتمادأرصدتهم النقدیة في المصارف، و 

وهي ، كس یؤدي إلى تنامي ظاهرة الاكتنازالعانتشار الوعي المصرفي و كلما ازداد الطلب على الودائع المصرفیة 
على عكس دول الخلیج، التي تعرف مستویات الأخرىدول ال، وبعض الظاهرة المتجذرة في الاقتصاد الجزائري

.)03(رقم ما یوضحه الجدول وهو ، مرتفعةالتترجمها  نسبة التثقیف المالي علیا من الشمول المالي
.في الدول العربیةامالیالمثقفیننسبة البالغین ): 03(الجدول رقم 

نسبة البالغین البلد
%المثقفین مالیا 

نسبة البالغین البلد
%المثقفین مالیا 

نسبة البالغین البلد
%المثقفین مالیا 

25فلسطین33الجزائر45تونس
24الاردن33موریتانیا44الكویت
21السودان31السعودیة44لبنان
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13الیمن27مصر40البحرین
27العراق38الامارات العربیة

، 2جامعة البلیدة،مجلة الاقتصاد و التنمیة البشریةواقع وآفاق تعزیز الشمول المالي في الدول العربیة، : بن قیدة مروان، بوعافیة رشید: المصدر
.100، ص01، عدد 09، طبعة 2018

وتتجاوز المعدل العالمي مرتفعة،فیما یخص الثقافة المالیة أن الفجوة بین الجنسین في الدول العربیة كما 
سببها نقص ،%10ثم الجزائر والیمن ب،%11لبنان بنسبة تلیها ، %13خاصة في تونس بنسبة )61()05%(

سجلت فیها نسبة على عكس الإمارات التي ، امصرفیو یا ا مالهتعاملالثقافة المالیة عند المرأة ما یؤدي إلى قلة 
الأردن والعراق أین و رار السودان، ، على غمالیةالثقافة فیما یخص التتفوق على الرجلیعني أن المرأة سالبة ما 

.امصرفیمالیا و المرأة وتمكین دمج سیاسات المتبناة لالسجلت نسب متدنیة مردها إلى
خاتمة

وإمكانیة في الجزائرواقعه في نهایة هذه الدراسة، وبعد عرض أهم المفاهیم النظریة المرتبطة بالشمول المالي، 
تبار الفرضیات خمتوصل إلیها، والاجالنتائمتعرض هنا أه، نسالجزائريعتماده كآلیة لتأهیل الجهاز المصرفيا

.مجموعة من التوصیاتبالخروججانب ىعلى ضوئها، إل
:نتائج

، أن الجزائر تتوسط بلدان العالم العربيفي مؤسسة مالیة أو مصرفیة رسمیةتبین نسبة ملكیة البالغین لحساب -
؛%27الفجوة بین الرجال والنساء في ملكیة الحسابات قد بلغت و . المعدل العالمي، لكنها دون في الشمول المالي

، كما أن الفجوة بین الرجال والنساء في الحصول على تبین نسبة الاقتراض أن الجزائر تتذیل دول العالم العربي-
؛%02تمویل من مؤسسة مالیة أو مصرفیة رسمیة قد بلغت 

اكبیر اواتیر باستخدام حساب مصرفي، ونسبة استخدام بطاقة ائتمان تظهر ضعفبینما نسبة كل من تسدید الف-
؛من حیث التحكم في وسائل الدفع

أن الجزائر تتوسط بلدان العالم العربي؛) دفع أو استلام(دخار ونسبة القیام بعملیات رقمیة الاتبین نسبة -
عالیة من الشمول المالي؛إن عصرنة وتطویر النظام المصرفي یسمح بتحقیق مستویات -
، وبالتالي العلاقة لمجتمع والنظام المالي والمصرفيإن تحقیق الشمول المالي یعود بالنفع على الاقتصاد وا-

؛متبادلة
.عوبات في تجسیدها للشمول الماليتواجه الجزائر مجموعة من الص-
:ختبار الفرضیاتا
داء أمستوى الشمول المالي في الجزائر منخفض، وأثره ضعیف على التي تنص على أنالفرضیة الأولى-

.، مثبتة وصحیحةالنظام المصرفي الجزائري
. ، غیر صحیحةلا توجد معیقات تعترض الشمول المالي في الجزائرالفرضیة الثانیة التي تنص على أنه-

:توصیات
:وتشمل ما یلي، وطنیة للشمول المالي تنفذ عبر مراحلةضع استراتیجیو -

، تدعم الانتشار الجغرافي بنیة تحتیة مالیة قویة، ترتكز علىلشمول الماليبارتقاءتوفیر بیئة ملائمة وداعمة للا* 
ابتكار خدمات مالیة تناسب كل الفئات، ما یساعد علىنظم ووسائل الدفع والتسویةتضمن عصرنة ، و للبنوك

؛ها لكافة فئات المجتمعوصوللتسهیل الرقمنةماد على والاعتبحسب حاجاتهم وقدراتهم وتطلعاتهم، 
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تفعیل دور السوق المالي لتنویع المنتجات وامتصاص سیولة أكثر؛* 
العدالة والشفافیة في تقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة، لحمایة الزبون من الاستغلال المالي، وزیادة تحقیق* 

؛الثقة في النظام المالي والمصرفي وبالتالي إدماج شرائح مجتمعیة أكثر مع الوقت
؛نقالااهاتفالمستبعدین مالیا المواطنین من ) %86(تعمیم استخدام بنوك الهاتف لامتلاك* 
، لما تحوزه مؤسسات البرید من قاعدة عریضة من الزبائن، وبنیة تحتیة جاهزة؛التفكیر بجدیة في البنك البریدي* 
في برامج ها كمادة علمیة وإدراج.وطني للتربیة المالیةوضع برنامجالاهتمام بالتثقیف المالي، وهذا من خلال * 

.في المستقبلكبر قاعدة من الزبائنأالتربیة لضمان الوصول إلى 
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